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أقامت إفطاراً تكريماً لأهل الصحافة والإعلام

هيئة الاتصالات: العمل على تطوير القطاع مستمر

والجهود منصبة على تعزيز أمن الشبكات ومكافحة التشويش

بيروت، الخميس 19 آب 2010- لمناسبة شهر رمضان المبارك، أقامت الهيئة المنظمة للاتصالات إفطاراً تكريمياً لأهل الصحافة والإعلام، في فندق "موفنبيك" غروب الأربعاء، تخلله حوار حول التطورات التي يشهدها قطاع الاتصالات في لبنان ودور الهيئة على مستوى تنظيمه وتطويره. 

شارك في الحوار مع الصحافيين والإعلاميين بدور رئيس الهيئة المنظمة للاتصالات بالإنابة الدكتور عماد حب الله، وأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ باتريك عيد والسيدة محاسن عجم، وعدد من كوادر الهيئة.

وخلال المناقشات، أكد مسؤولو الهيئة المنظمة للاتصالات استمرار مسيرة التعاون مع معالي وزير الاتصالات الدكتور شربل نحاس على قاعدة ضمان استقلال قرار الهيئة إدارياً ومالياً، وأوضحوا أن "العلاقة إيجابية، لكن تطوير القطاع يبقى مرهوناً ببلورة نتائج هذا التعاون وتمتين جسور الثقة،مؤكدين أن التطورات التي شهدها قطاع الاتصالات أخيراً تستدعي المزيد من التعاون مع وزارة الاتصالات وغيرها من الوزارات والأجهزة المعنية.

ورداً على أسئلة الصحافيين، شدد الدكتور حب الله على أن الهيئة تطمح لأن يفضي التعاون مع وزارة الاتصالات إلى تسريع بلورة سياسة القطاع وقواعدها العامة، بحيث تقوم الوزارة بتحويل بقية الأنظمة إلى مجلس شورى الدولة تمهيداً لإصدارها حسب الأصول ، وبتطبيق ما اتُفق عليه بالنسبة لانتقال بقية الصلاحيات التنظيمية إلى الهيئة، على أمل أن تحمل موازنة العام المقبل للهيئة استقلالاً مالياً تاماً.  

أما السيدة عجم فقد أجابت على سؤال حول أسباب ضعف قطاع الاتصالات في لبنان، فقالت أن من أبرزها حاجة الدولة إلى التمويل واعتمادها على إيرادات هذا القطاع كمصدر أساسي لها ، مع ما أدى إليه ذلك من ضعف في تطوير الشبكات وصيانتها من جهة أولى، وعدم فتح الباب أمام استثمارات وخبرات جديدة من القطاع الخاص من جهة ثانية. وفي هذا الإطار، أضافت أن الهيئة دعت دوماً ولم تزل تدعو إلى استكمال تطبيق قانون الاتصالات النافذ عبر إطلاق شركة "ليبان تيليكوم" تحريراً لعمل الوزارة من البيروقراطية وتأميناً للتفاعل السريع مع حاجات السوق ومتطلباته. 

بدوره، شرح السيد عيد منافع إطلاق خدمات الحزمة العريضة في لبنان وجدواها التطويرية على المستويات التواصلية والاقتصادية والاجتماعية.  وعما إذا كان ما تعمل على تطويره الوزارة حالياً يعتبر كافياً، أكد السيد عيد أن ما يجري من تطوير لشبكة الألياف البصرية والسعات الدولية وغيره خطوات هامة وضرورية لتلبية حاجات السوق اللبنانية بعد سنوات من الجمود، وهي جهود تدعمها الهيئة وتدعو إلى المزيد من الاستثمارات في هذا المجال الحيوي، إذ أن طموح الهيئة للبنان يقتضي تحفيز البنى التحتية لتأمين المنافسة بين أكبر عدد من المشغلين بحيث تصل الألياف البصرية والسعات الكبيرة المطلوبة إلى الأحياء ومن ثم إلى المنازل في أقصر فترة زمنية ممكنة، مما هو غير متاح ضمن هيكلية السوق الحالية.  

وتطرق المسؤولون إلى مسألة ضمان أمن الشبكات، التي اشتدت الحاجة إلى معالجتها على ضوء الكشف عن الخروقات الإسرائيلية لشبكات الخليوي والثابت، وشرحوا دور الهيئة المنظمة في ضمان حقوق المستهلك وخصوصياته من جهة، وتطبيق القوانين لحماية أمن وأمان شبكات الاتصالات من جهة ثانية.

وتناول الحوار بعض مضامين وثيقة "متطلبات أمان شبكات الاتصالات في لبنان"، التي توصي فيها الهيئة باعتماد إجراءات أمان جديدة، تُطبّق على كافة شبكات الاتصالات لتقديم الخدمات الثابتة أو الخلوية أو خدمات الانترنت أو نقل المعلومات ، مع احترام وحماية المعلومات الشخصية للمشتركين وسريتها. 

وتناول مسؤولو الهيئة العمل الميداني الذي تقوم به الهيئة في سياق تنظيم قطاع الاتصالات، حيث تركّز جهدها حالياً لوقف التداخل على حيز الترددات ، وتصحيح أوضاع قطاع البث التلفزيوني والإذاعي، ووقف النشاط غير الشرعي على هذا الصعيد، وذلك بالتعاون مع وزارتي الإعلام والاتصالات كما والمجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع، فضلاً عن رفع التوصيات اللازمة بهذا الخصوص إلى السلطات المعنية لحل المشكلات وتطوير القطاع. 

وأوضح مسؤولو الهيئة أن حماية حقوق مستهلك خدمات الاتصالات كانت ولم تزل من أهم أولوياتها منذ انطلاق، وقد ترجم ذلك على الصعيدين التخطيطي والميداني، إذ أرست الهيئة الأطر التنظيمية الأساسية والضرورية لحماية مستهلكي خدمات الاتصالات، فطرحت 4 أنظمة على الاستشارات العامة ثم أصدرتها في صيغتها النهائية، حيث نُشر نظام جودة الخدمة ومؤشرات الأداء الأساسية في الجريدة الرسمية، أما الأنظمة الثلاثة الأُخرى ("نظام شؤون المستهلك"، و"ميثاق تقديم الخدمات ذات القيمة المضافة" و"نظام الحدّ من التعرّض البشري للموجات الكهرومغناطيسية") فقد رفعت إلى وزارة الاتصالات تمهيداً لإحالتها على مجلس شورى الدولة. أما على الصعيد الميداني، فقد باتت الهيئة قادرة على تلقي ومعالجة شكاوى المستخدمين منذ حوالي السنتين عبر الخط الساخن 1739 بالتعاون مع مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة، إضافة إلى تخصيص فريق عمل يعمل على إزالة التشويش الحاصل على الترددات ضماناً لأمن وجودة الخدمة. 
للمزيد من المعلومات الرجاء الاتصال بالهيئة المنظمة للاتصالات على الرقم التالي: 01964300 أو زيارة  موقع الهيئة  

)  (www.tra.gov.lb أو مراسلة الهيئة على: media@tra.gov.lb
حول الهيئة

إن "الهيئة المنظمة للاتصالات"  هي مؤسسة حكومية مستقلّة، جرى تأسيسها بهدف تحرير وتنظيم وتطوير سوق الاتصالات في لبنان. وفي أعقاب تأسيسها بموجب قانون الاتصالات 431 لسنة 2002، باشرت الهيئة بالقيام بعملياتها إثر تعيين مجلس إدارتها في شهر شباط 2007. 
تكمن مهمّتنا الأساسية في تعزيز المنافسة داخل قطاع الاتصالات، وحماية حقوق المستهلكين والشركات، من خلال الإجراءات المناسبة للتنظيم والتقرير. 
ولذلك، فإننا مسؤولون عن إصدار التراخيص والأنظمة، وإدارة حيّز الترددات اللاسلكي ومخطّط الترقيم الكلي، ومراقبة السوق لرصد أي استغلال للقوة التسويقية الهامة والممارسات التي تناقض المنافسة، فضلاً عن اتخاذ الخطوات العلاجية عند اللزوم. كما أننا مسؤولون عن المحافظة على استقرار السوق وتطوير القطاع، من خلال سعينا إلى بناء سوق اتصالات زاهرة وتنافسية وخلاّقة. 
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